
ـــــــــــــاء عـــــــــــــدة الطلاق حـــــــــــــم مـــــــــــــن تزوجـــــــــــــت أثن

ــن زوجــ مشاكــل أدت للطلاق فلمــا أردت احتســاب العــدة ــ وبي حــدث بين
تقـدر بحـوال احتسـبتها مـن وقـت بدايـة المشاكـل والحـديث عـن الطلاق وهـ
شهرولم أحسبها من وقت إيقاع الطلاق  وبعدها تزوجت من رجل آخر جهلا منا
بذلك ،وظنا من أن قد استوفيت العدة ، ثم  راجعنا أنفسنا أن نون قد تعجلنا
العدة والسؤال هو: هل هذا الزواج صحيح ؟وكيف نحسب انتهاء العدة الأول ف

؟

الجـواب :نـاح الرجـل امـرأة معتـدة مـن غيـره محـرم إجماعـا؛ لقـوله تعـال: (ولا
تَعزِموا عقْدَةَ النّاح حتَّ يبلُغَ الْتَاب اجلَه)البقرة:235

ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفض ذلك إل اختلاط المياه
.ا باطلااحاح كان نوامتزاج الأنساب. وإذا حصل هذا الن



قال ابن قدامة رحمه اله ف المغن: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن
تنح ف عدتها إجماعا… وإن تزوجت فالناح باطل؛ لأنها ممنوعة من الناح
لحق الزوج الأول، فان ناحا باطلا، كما لو تزوجت وه ف ناحه، ويجب أن
يفرق بينه وبينها، فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثان؛ لأنه
باطل لا تصير به المرأة فراشًا… وإن وطئها انقطعت العدة سواء علم التحريم

أو جهله، وقال أبو حنيفة: لا تنقطع.
ثم قال: إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها
أو فرق بينهما، وجب عليها أن تعتد من الثان، ولا تتداخل العدتان؛ لأنهما من

رجلين، وهذا مذهب الشافع. اهـ
ويترتب عل ذلك عدة أمور  :

الأول: وجوب التفريق بين المرأة ومن تزوجها ف عدتها.
الثان: أنها تمل عدة الأول من وقت التفريق.

الثالث: أنها تعتد من الثان بعد انتهاء عدة الأول.
و ذهـب الشـافع إلـ أن للـزوج الثـان  أن ينحهـا فـ عـدتها منـه، واختـار هـذا

القول بعض الحنابلة أيضا.

قال عل رض اله عنه عن الزوج الثان: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من
الخطاب.

وعليه؛ فيجوز لهذا الزوج الثان أن يتزوج من المرأة  بعد قضائها لعدة الزوج
الأول عل مذهب الشافع رحمه اله.


